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    مقدمة  - أولا  
للنــهوض ، الفريــق العامــل ٢٠١١فــت اللجنــة، في دورتهــا الرابعــة والأربعــين، عــام  لَّك  -١
  )١(الإلكترونية القابلة للتحويل. سجلاتفي مجال المل بالع
ــل  و  -٢ ــدى الفريــــق العامــ ــا،     ،أبــ ــة والأربعــــين (فيينــ تشــــرين  ٢٩في دورتــــه السادســ

)، تأييـــدا واســـع النطـــاق لإعـــداد مشـــاريع ٢٠١٢ نوفمبرتشـــرين الثـــاني/ ٢ -كتـــوبر الأول/أ
الإلكترونية القابلـة للتحويـل، تعـرض في شـكل قـانون نمـوذجي، دون        سجلاتأحكام بشأن ال

  ).٩٣-٩٠، الفقرات A/CN.9/761عمله (النهائي لشكل السيقرره بشأن   مساس بما
ــل  و  -٣ ــق العام ــدأ الفري ــه الســاب  ،ب ــورك،  في دورت ــايو  ١٧-١٣عة والأربعــين (نيوي أيار/م

، )، في اســتعراض مشــاريع الأحكــام المتعلقــة بالســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل  ٢٠١٣
مشاريع الأحكـام كانـت   أنَّ إلى  وأشار، A/CN.9/WG.IV/WP.122الواردة في الوثيقة  بصيغتها

يحـن بعـد لبـدء     ولكـن الوقـت لم   ،مـع مختلـف النتـائج الـتي يمكـن تحقيقهـا      بعيـد  متوافقة إلى حد 
  نقاش بشأن الشكل النهائي للعمل.

كـانون الأول/ديسـمبر    ١٣- ٩في دورته الثامنـة والأربعـين (فيينـا،     ،واصل الفريق العاملو  - ٤
ــيغتها الـــواردة في الـــوثيقتينفي مشـــاريع الأحكـــام  هنظـــر ،)٢٠١٣  A/CN.9/WG.IV/WP.124 بصـ

  .Add.1و
 -نيسـان/أبريل   ٢٨دورتـه التاسـعة والأربعـين (نيويـورك،      في ،واصل الفريق العامـل و  -٥
)، عملــه علــى إعــداد مشــاريع الأحكــام بصــيغتها المعروضــة في الــوثيقتين    ٢٠١٤أيار/مــايو  ٢

A/CN.9/WG.IV/WP.128 وAdd.1      وركز الفريق العامل مناقشـته علـى مفـاهيم الأصـل والتفـرد .
المـذكرة مشـاريع    ن الجـزء الثـاني مـن هـذه    وسلامة السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل. ويتضـم    

 ٨٦- ١٧د مداولات الفريق العامل وقراراته أثناء تلك الدورة (انظـر الفقـرات   سِّالأحكام التي تج
  ).A/CN.9/804من الوثيقة 

    

                                                         
  .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم )١(  
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    السجلات الإلكترونية القابلة للتحويلالمتعلقة بحكام الأمشاريع   - ثانيا  
    عموميات  - ألف  

  الانطباقاق نط ‐١مشروع المادة "  
  ينطبق هذا القانون على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. -١"  
لمسـتندات أو  تحكـم ا قاعـدة قانونيـة   أيِّ  بانطبـاق ليس في هذا القانون ما يمس   -٢"  

الصكوك الورقية القابلة للتحويل على السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل بخـلاف    
  .انونهذا الق هو منصوص عليه في  ما

تلـــك ينطبـــق هـــذا القـــانون علـــى ســـجلات إلكترونيـــة قابلـــة للتحويـــل غـــير   -٣"[  
معينـة  ما تحدده الدولـة المشـترعة مـن قـوانين تحكـم أنواعـا       أحكام [في  انصوص عليهالم

  الإلكترونية القابلة للتحويل].]"   سجلاتمن ال
    

    ملاحظات    
ــيج  -٦ ــادة  سِّـ ــروع المـ ــل في   ١د مشـ ــق العامـ ــداولات الفريـ ــين  مـ ــة والأربعـ ــه الثامنـ دورتـ
)A/CN.9/797 ــان ــرة  ).١٧و١٦، الفقرت ــادة  ٢ ومــن شــأن الفق ــثلا، أن١ مــن مشــروع الم  ، م

تســهل إصــدار ســجل إلكتــروني قابــل للتحويــل إلى الحامــل عنــدما يســمح القــانون الموضــوعي   
  ).٦٥، الفقرة A/CN.9/797بذلك (

الـدول الـتي سـنت تشـريعات بشـأن       فيإلاَّ تنطبق  لاف ١من مشروع المادة  ٣الفقرة أما   - ٧
في بيئــة إلكترونيــة. وفي هــذه الحالــة، إلاَّ الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي لا توجــد  ســجلاتال

الإلكترونيـة   سـجلات أيضـا علـى تلـك ال   هذه إلى إتاحة تطبيق مشاريع الأحكام  ٣تهدف الفقرة 
هـذه الفقـرة لـن     . ومـن ثم، فـإنَّ  لتلـك الـدول   القـانون الموضـوعي  مسـاس ب القابلة للتحويل، دون 

إلكترونيـة قابلـة للتحويـل مـن      سـجلات توجد فيهـا   تكون ضرورية في الولايات القضائية التي لا
ضـوء  علـى  إلاَّ  ٣ اتخـاذ قـرار بشـأن الفقـرة    يمكـن   أنـه لا هذا القبيل. واتفـق الفريـق العامـل علـى     

  ).١٧  ، الفقرةA/CN.9/797بعد ( يتحدد  الشكل النهائي لمشاريع الأحكام، الذي لم
  

  الاستبعادات ‐٢مشروع المادة "  
  قاعدة قانونية تنطبق على حماية المستهلكين. هذا القانون أيَّ يَجُبُّلا   -١"  
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غيرهـا  لا ينطبق هذا القانون على الأوراق المالية، مثـل الأسـهم والسـندات، و     -٢"  
  الصكوك الاستثمارية. من

  كمبيالات والسندات الإذنية والشيكات.]"ينطبق هذا القانون على ال  [لا  -٣"  
  

    ملاحظات    
ــيج  -٨ ــادة  سِّـ ــروع المـ ــين     ٢د مشـ ــة والأربعـ ــه الثامنـ ــل في دورتـ ــق العامـ ــداولات الفريـ مـ
)A/CN.9/797 يشــمل علــى أنــه " ةالاســتثماري وك"الصــك ويفهــم تعــبير). ٢٠-١٨، الفقــرات

ــة وأيَّ   ــواق الماليـ ــكوك الأسـ ــتقاقية وصـ ــكوك الاشـ ــالي آ  الصـ ــتج مـ ــتثمار  منـ ــاح للاسـ ــر متـ خـ
)A/CN.9/797 ١٩، الفقرة.(  
 ٢ والفقـرة  ٢ مـن مشـروع المـادة    ١ الفريق العامل يود مناقشة العلاقة بـين الفقـرة   لعلَّو  -٩

  .هذه من مشاريع الأحكام ١  من مشروع المادة
 )٢(المستخدمة في "لائحـة رومـا الثانيـة"،   بالصياغة الفريق العامل يود إجراء مقارنة  لعلَّو  -١٠

بمقتضـى  ستبعد من نطاق انطباقها "الالتزامات غير التعاقدية الناشـئة  تُلكي ، امرجعي انصبصفتها 
ــة الصــكوك     ــالات والشــيكات والســندات الإذني ــداول الأخــرى الكمبي ــة للت ــت مــتى  ،القابل كان

طابعهـا التـداولي".   عـن  القابلة للتداول ناشـئة  الأخرى الصكوك بمقتضى تلك الالتزامات القائمة 
"المســـتندات الأخـــرى القابلـــة للتحويـــل، مثـــل الأوراق الماليـــة الاســـتثمارية  أنَّ يفهـــم  ،ن ثمومـــ

علـى  تتوقـف  النتيجـة النهائيـة قـد    أنَّ تندرج ضـمن نطـاق اللائحـة المـذكورة. بيـد       )٣(والقروض"
مثلا، صكوكا قابلة  ،بعض الولايات القضائية فيتعتبر  الأسهم والسنداتنَّ لأ، الداخليالقانون 
  لائحة.تلك المن نطاق مستبعدة من ثم تكون للتداول و

رأيا مفاده أنـه إذا كـان الشـكل النـهائي لمشـاريع الأحكـام معاهـدة،         ٣الفقرة  دسِّتجو  -١١
قابلـة للتحويـل   الورقيـة  الصـكوك  السـتندات أو  بعـض الم ستبعد مـن نطـاق انطباقهـا    ي فينبغي أنْ

ية التي تـنص علـى قـانون موحـد للكمبيـالات      تفاديا للتضارب مع معاهدات أخرى مثل الاتفاق
ــف،    ــة (جني ــانون موحــد للشــيكات      ١٩٣٠والســندات الإذني ــى ق ــنص عل ــتي ت ــة ال ) والاتفاقي

                                                         
  )٢( Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law 

applicable to non-contractual obligations (“Rome II Regulation”), Official Journal L 199, 31/7/2007, P. 40-49.  
 Philip R. Wood, Conflict of Laws and International Finance (The Law and Practice of Internationalانظر  )٣(  

Finance, Vol. 6), 2007, sub 11-043.  
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مــــن الوثيقــــة  ١١٢-١٠٩و ٢٠الفقــــرات انظــــر ) ("اتفاقيتــــا جنيــــف") (١٩٣١(جنيــــف، 
A/CN.9/797 الوثيقة انظر أيضا و؛A/CN.9/WG.IV/WP.125.(  

 لعـلَّ كان الشكل النـهائي لمشـاريع الأحكـام قانونـا نموذجيـا، ف     إذا  وعلاوة على ذلك،  -١٢
 تــوفر إرشــاداتٍ، لكــي ٣نظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي الإبقــاء علــى الفقــرة الالفريــق العامــل يــود 

اتفاقيات أخـرى ذات صـلة عنـدما    أيِّ يْ جنيف و أطراف في اتفاقيتللولايات القضائية التي هي 
  وذجي.القانون النمذلك اشتراع ترغب في 

  
  التعاريف ‐٣مشروع المادة "  
  ""لأغراض هذا القانون:  

  
    ملاحظات    

ــواردة في مشــروع المــادة  عــدَّأُ  -١٣ لتكــون مرجعــا، وينبغــي فحصــها في   ٣ت التعــاريف ال
في مشـاريع   حسـب ترتيـب ورودهـا   فة فيـه  رَّالتعابير المعسياق مشاريع المواد ذات الصلة. وترد 

). وقــد أدرجــت ملاحظــات بعــد كــل  A/CN.9/768الوثيقــة مــن  ٣٤الفقــرة انظــر الأحكــام (
  لكي ينظر فيها الفريق العامل. ،تعريف
وقد حذفت جميع الإشارات إلى "الحائز" في مشاريع الأحكام، واستعيض عنها بإشارات   - ١٤

أنْ الفريـق العامـل يـود     لعلَّو). A/CN.9/804من الوثيقة  ٨٥إلى "الشخص المسيطر" (انظر الفقرة 
  اعتباريا.  "الشخص" يمكن أنْ يكون شخصا طبيعيا أوأنَّ  ٣  في مشروع المادةيوضح 

الشــخص يعــني [ســجلا إلكترونيــا] يخــول     ‘الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل   ‘"  
تحويل ذلك السـجل نقـل   يمكن بأداء الالتزام [المبين] فيه، والمطالبة بحق المسيطر عليه 

  الحق في أداء الالتزام [المبين] فيه.
للتحويـل   قـابلا  اأو صـك  ايعـني مسـتند   ‘المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل‘"  

ــى ورق اصــادر ــه     ،عل ــزام   ويخــول الشــخص المســيطر علي ــأداء الالت ــة ب  حــق المطالب
تحويــل ذلــك المســتند أو الصــك نقــل الحــق في أداء الالتــزام   ب يمكــن[المــبين] فيــه، و

  [المبين] فيه.
ــة القابلــة للتحويــل الكمبيــالات والشــيكات   وتشــمل المســتندات أو الصــكوك ال "   ورقي

  "والسندات الإذنية [ووثائق الشحن] وسندات الشحن وإيصالات المستودعات.
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    ملاحظات    
د تعريفــا "الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل" و"المســتند أو الصــك الــورقي القابــل سِّــيج  - ١٥

). ٢٨- ٢١  ، الفقـرات A/CN.9/797ربعين (للتحويل" مداولات الفريق العامل في دورته الثامنة والأ
المسـيطر  مـا إذا كـان الشـخص    هـو الـذي يقـرر    القانون الموضـوعي  أنَّ يهدفان إلى المساس ب  وهما لا
  .عليه، كما يحدد الحقوق الموضوعية للشخص المسيطر الشرعيالمسيطر السجل هو على 
ف جميـع الوظـائف   وتعريف "السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل" لا يهـدف إلى وص ـ     -١٦

تكون لها صلة باستخدام ذلـك السـجل. فعلـى سـبيل المثـال، قـد تكـون للسـجل          التي يمكن أنْ
ك السـجل علـى أداء تلـك الوظـائف     قـدرة ذل ـ أنَّ الإلكتروني القابل للتحويل قيمة إثباتية؛ غـير  

  م بمقتضى قواعد قانونية أخرى غير مشاريع الأحكام.يّتق
هــي في العــادة قابلــة   بعــض المســتندات أو الصــكوك الــتي    أنَّ د الفريــق العامــل  كَّــوأ  -١٧

ــل     ــها للتحوي ــل، ولكــن قابليت ــل  للتحوي ــل ســندات الشــحن    محــدودة بفع ــات أخــرى، مث اتفاق
إلاَّ تركـز   مشـاريع الأحكـام ينبغـي ألاَّ   أنَّ من هذين التعريفين، و ندرج ضمن أيٍّي الصريحة، لا

  .)A/CN.9/797من الوثيقة  ٢٨و ٢٧ين فقرتالانظر على المستندات "القابلة للتحويل" (
"[المـبين]"  تعـبير  فيمـا إذا كـان مـن المناسـب اسـتخدام      النظـر  الفريق العامل يـود   لعلَّو  -١٨

" دس ـّالمج" مثـل تعـبير آخـر،   استخدام يجدر أَم  التعريفين،كلا مشروعيْ بين معقوفتين في الوارد 
  ).  ٢٢، الفقرة A/CN.9/797أو "المحدد" أو "الوارد" (

عنـد  بعـين الاعتبـار   تعريـف "السـجل الإلكتـروني"    يأخـذ   أنْالفريـق العامـل يـود     لعلَّو  -١٩
  النظر في تعريف "السجل الإلكتروني القابل للتحويل".

القابــل  الصــك الــورقيأو  النظــر في حــذف تعريــف المســتندالفريــق العامــل يــود  لعــلَّو  -٢٠
  .القانون الموضوعيهذا هو من شأن للتحويل لأنه 

إدراج القائمة الاسترشادية للمستندات أو ينبغي نظر فيما إذا كان الالفريق العامل يود  لعلَّو  - ٢١
من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة  ٢من المادة  ٢الفقرة التي تستلهم الصكوك الورقية القابلة للتحويل، 

("اتفاقيـــة الخطابـــات ) ٢٠٠٥باســـتخدام الخطابـــات الإلكترونيـــة في العقـــود الدوليـــة (نيويـــورك،  
ــل"      ــل للتحويـ ــورقي القابـ ــك الـ ــتند أو الصـ ــف "المسـ ــة") في تعريـ ــوص  فيأَم  الإلكترونيـ النصـ

الوثيقــة  مــن   ٢٦و ٢٥الفقــرتين  ، وA/CN.9/768الوثيقــة  مــن   ٣٤انظــر الفقــرة   الإيضــاحية (
A/CN.9/797.( شـارة إلى  الإبقـاء علـى الإ  يريـد  نظر أيضا فيمـا إذا كـان   الالفريق العامل يود  لعلَّو

  غير قابلة للتحويل في بعض الولايات القضائية.  هي وثائق الشحن، التي 
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خـزن بوسـائل   سـتلم أو تُ قـل أو تُ نأو تُ نشـأ تُيعني المعلومات التي  ‘السجل الإلكتروني‘"  
، حيثما يكون مناسبا، جميع المعلومات الـتي تـرتبط بهـا منطقيـا أو     فيها، بما [ إلكترونية

دت في لِّ ـا] على نحو آخر [كي تصبح جزءا من السـجل]، سـواء وُ  تترابط [معا] [معه
  ".][لا] [لاحقا]أَم  الوقت نفسه

  
    ملاحظات    

يســتند تعريــف "الســجل الإلكتــروني" إلى تعريــف "رســالة البيانــات" الــوارد في قــانون    -٢٢
وفي اتفاقيـــة الخطابـــات  )١٩٩٦لعـــام (الأونســـيترال النمـــوذجي بشـــأن التجـــارة الإلكترونيـــة 

تكــون مرتبطــة علومــات قــد المأنَّ ويهــدف الــنص الــوارد بــين معقــوفتين إلى إبــراز  .لإلكترونيـة ا
بالســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل وقــت إصــداره أو بعــد ذلــك (مثــل المعلومــات المتعلقــة     

الـنص  كمـا يقصـد مـن ذلـك     ). A/CN.9/797مـن الوثيقـة    ٤٥-٤٣الفقـرات  انظـر  بالتظهير) (
ــزم، الإلكترونيـــة يمكـــن، ولكـــن لا  ســـجلاتبعـــض الأنَّ توضـــيح  الـــوارد بـــين معقـــوفتين   يلـ

  ).A/CN.9/797من الوثيقة  ٤٣الفقرة انظر تتضمن مجموعة من المعلومات المركبة (  أنْ
أو بمســاعدة طــرف ثالــث، ســجلا   مباشــرةً ،رصــدِيعــني الشــخص الــذي يُ ‘رصــدِالمُ‘"  

  "إلكترونيا قابلا للتحويل.
  

    ملاحظات    
ضـوء   في ،الاحتفاظ بتعريف "المصـدر" فيما إذا كان ينبغي نظر الق العامل يود الفري لعلَّ  - ٢٣

 ).A/CN.9/797مـن الوثيقـة    ٦٧- ٦٤الفقـرات  انظـر  الإصـدار ( المتعلـق ب كـم  الححذف مشـروع  
، المتعلـق  ٢٧، المتعلـق بالإبـدال، وفي مشـروع المـادة     ٢٦ويرد تعبير "المصـدر" في مشـروع المـادة    

  بالتجزئة والدمج.
توضــيح أنــه عنــدما  هــو  "،مباشــرة أو بمســاعدة طــرف ثالــث "، عبــارة والغــرض مــن   -٢٤

الطـرف  يُعتـبر  يصدر طرف ثالث سجلا إلكترونيا قابلا للتحويـل بنـاء علـى طلـب المصـدر، لا      
  .)A/CN.9/768من الوثيقة  ٣٣(انظر الفقرة  مشاريع الأحكامبمقتضى را صدِالثالث مُ
ذلك لتعامـل ب ـ اقابـل للتحويـل تعـني [صـلاحية     اللكتـروني  الإسـجل  العلى  ‘السيطرة‘"  

] [صــلاحية بحكــم الأمــر الواقــع الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل أو التصــرف فيــه
الفعليـة  التعامل بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل أو التصـرف فيـه فعليـا] [السـيطرة     

  "على السجل الإلكتروني القابل للتحويل].
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    ملاحظات    
ــلَّ  -٢٥ ــل  الف لع ــق العام ــف   ري ــود النظــر في مشــروع تعري ــالاقتران "الســيطرة" ي شــروع بمب
  ، المتعلق بالحيازة.١٨  المادة

  
  "قابل للتحويل يعني نقل السيطرة على ذلك السجل.اللكتروني الإسجل ال ‘تحويل‘"  

  
    ملاحظات    

نقـل  أنَّ ر الفريق العامل في دورته التاسعة والأربعين حـذف مشـروع قاعـدة يفيـد ب ـ    رَّق  -٢٦
الســيطرة علــى الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل ضــروري لتحويــل ذلــك الســجل (انظــر      

الفريـق العامـل يـود النظـر فيمـا إذا كـان        لعـلَّ ). وA/CN.9/804من الوثيقـة   ٨٥و ٨٢الفقرتين 
ينبغي الاحتفاظ بمشروع تعريف "التحويل" في ضوء ذلك القـرار، وكـذلك في ضـوء مشـروع     

  .بالتحويل، المتعلق ٢٣  المادة
يعني إدخال تغييرات على المعلومات الواردة في السـجل الإلكتـروني القابـل     ‘التعديل‘"  

  ".٢٤في مشروع المادة للقاعدة الإجرائية الواردة للتحويل وفقا 
  

    ملاحظات    
الاحتفاظ بهذا التعريـف في ضـوء مشـروع    فيما إذا كان ينبغي نظر الالفريق العامل يود  لعلَّ  - ٢٧
المــادة. ولا يــرد تعــبير  تلــك لاحظــات علــى مشــروعالم، وفي ضــوء لتعــديلباالمتعلــق  ،٢٤  المــادة

  المادة.تلك في مشروع إلاَّ "التعديل" 
منصـوص عليـه   يعني تسليم بضاعة أو دفع مبلـغ مـن المـال حسـبما هـو       ‘أداء الالتزام‘"  

  "سجل إلكتروني قابل للتحويل.في في مستند أو صك ورقي قابل للتحويل أو 
  

    ملاحظات    
الـذي يشـير    ،الاحتفاظ بهذا التعريففيما إذا كان ينبغي نظر الالفريق العامل يود  لعلَّ  -٢٨

 ٢ مـن المـادة   ٢ هـو مـذكور في الفقـرة   حسـبما  عموما إلى تسليم بضاعة أو دفع مبلغ من المال 
عــبير ويــرد ت ).A/CN.9/761مــن الوثيقــة  ٢٢ الفقــرة (انظــرمــن اتفاقيــة الخطابــات الإلكترونيــة 

"أداء الالتزام" في تعريـف "السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل" وتعريـف "المسـتند أو الصـك         
  الورقي القابل للتحويل".
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أو  ،المسـتند أو الصـك الـورقي القابـل للتحويـل     [المـذكور] في  يعني الشـخص   ‘المُلزَم‘"  
م الـوارد في ذلـك   بـأداء [الالتـزا   المُلـزَم ، أنـه هـو   السجل الإلكتروني القابل للتحويـل في 

  ".المستند أو الصك أو السجل]
  

    ملاحظات    
قيمـة   هـو ذو ذلـك التعريـف   أنَّ " من أجل زيـادة إيضـاح   المُلزَمأعيد النظر في تعريف "  -٢٩

  .المُلزَمالقانون الموضوعي هو الذي يقرر من هو أنَّ وصفية فحسب، و
"، نظــرا المُلــزَملاحتفــاظ بتعريــف "ينبغــي انظــر فيمــا إذا كــان الالفريــق العامــل يــود  لعــلَّو  - ٣٠
"، شـأنه شـأن   المُلـزَم ويرد تعـبير "  القانون الموضوعي.إطار حتمال أن يكون هذا المفهوم معرفا في لا

  .والدمج  ، المتعلقة بالتجزئة٢٧، المتعلقة بالإبدال، و٢٦  ر"، في مشروعيْ المادتينصدِتعبير "المُ
"، يـود النظــر فيمـا إذا كــان   المُلـزَم ظ بتعريــف "الفريـق العامــل، في حـال الاحتفـا    لعـلَّ و  -٣١

يجــــدر اســــتخدام تعــــبير آخــــر مثــــل  م أ تعــــبير "المــــذكور" الــــوارد بــــين معقــــوفتين مناســــبا 
  أعلاه). ١٨عليه" أو "المحدد" أو "الوارد" (انظر الفقرة   "المنصوص
الاستعاضة عن مستند أو صك ورقي قابل للتحويل بسـجل إلكتـروني   يعني  ‘الإبدال‘"  

  "أو [العكس] [العكس بالعكس].ل للتحويل، قاب
  

    ملاحظات    
نظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي قصـر التعريـف علـى الحـالات الـتي          الالفريق العامل يـود   لعلَّ  -٣٢
، المتعلـق  ٢٦تتضمن سوى تغيير الواسـطة وفقـا للإجـراء المنصـوص عليـه في مشـروع المـادة         لا

سـجل إلكتـروني قابـل    إصدار فيها يعاود ت التي ينبغي توسيع نطاقه ليشمل الحالاأَم  ،لبالإبدا
ــر         ــل (انظ ــل للتحوي ــروني آخــر قاب ــل ليحــل محــل ســجل إلكت ــرة للتحوي ــن  ٢٧الفق ــة م الوثيق

A/CN.9/WG.IV/WP.124/Add.1.(  
يعـــني طرفـــا ثالثـــا يقـــدم خـــدمات بشـــأن   ‘مقـــدم خـــدمات مـــن الأطـــراف الثالثـــة ‘"  

  ".]٣٢و ٣١وفقا للمادتين [الإلكترونية القابلة للتحويل  سجلات[استخدام] ال
ريق العامـل  جري الف" بين معقوفتين ريثما يُ]٣٢و ٣١وفقا للمادتين [وضعت عبارة "  -٣٣

  هذين الحكمين. يمداولاته بشأن مشروعَ
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ــود أن  لعــلَّو  -٣٤ ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي حــذف كلمــة [اســتخدام]     الفريــق العامــل ي
مــن قــانون (ه)  ٢الــوارد في المــادة  ،لضــمان الاتســاق مــع تعريــف "مقــدم خــدمات تصــديق"  

  ).٢٠٠١لعام الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (
  

  التفسير ‐٤"مشروع المادة   
من [...] ذي أصل دولي. ويولى الاعتبار في تفسير هـذا   دٌّهذا القانون مستم  -١"  

  حسْن النية]. عاةمرا[وتعزيز التوحيد في تطبيقه القانون لأصله الدولي ولضرورة 
لا تســويها أحكامــه  وهــذا القــانون  الــتي يحكمهــا  المســائل المتعلقــة بــالأمور     -٢"  

  ."هذا القانون وفقا للمبادئ العامة التي يقوم عليهاتسوى صراحة 
  

    ملاحظات    
انتبـاه المحـاكم وسـائر السـلطات إلى ضـرورة تفسـير        تُلف ـ ٤المـادة  مشروع يقصد من   -٣٥

، A/CN.9/768( اموحـد تفسيرا تفسيرها ل اتيسير لها الدولي،لرجوع إلى أصمشاريع الأحكام با
علـى الشـكل النـهائي     ١الـنص الـوارد بـين معقـوفتين في الفقـرة      يتوقـف محتـوى   ). و٣٥ الفقرة

  تبعا لذلك.  نفسها لمشاريع الأحكام، وسوف يلزم تنقيح الفقرة 
نصــوص مــن في عــدة  ٢رة "المبــادئ العامــة" الــوارد في الفق ــ  وقــد اســتخدم مفهــوم     -٣٦
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الــدولي للبضــائع  ٧المــادة وكانــت  .لأونســيترالا

 السـوابق القضـائية  ر أكثـر مـن سـواه في    فُسِّ ـالـنص الـذي   هـي  البيع")  ) ("اتفاقية١٩٨٠ (فيينا،
  .بين النصوص المحتوية على ذلك المفهوم

الســوابق القضــائية المســتندة إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  تســرد نبــذة الأونســيترال عــن  و  -٣٧
مبــادئ عامــة ذات صــلة  ة) عــد٢٠١٢الصــادرة في عــام بشــأن عقــود البيــع الــدولي للبضــائع ( 

 ومبـدأ من اتفاقيـة البيـع وفقـا للسـوابق القضـائية، منـها اسـتقلالية (حريـة) الأطـراف؛           ٧بالمادة 
 إعطــاء الأفضــليةنقديــة؛ وتخفيــف الأضــرار؛ و؛ ومكــان ســداد الالتزامــات الالإغــلاق الحُكمــي

تطبــق في أن أحكــام معينــة مــن اتفاقيــة البيــع و يمكــن أن تــرد في لعقــد. وهــذه المبــادئ العامــة  ل
  الاتفاقية.تلك نطاق تندرج ضمن حالات أخرى 

مـن  بـنفس الدرجـة   في اتفاقيـة البيـع لا تحظـى كلـها     التي ذكرت المبادئ العامة أنَّ بيد   - ٣٨
وإعمالهـا  تلـك المبـادئ العامـة    تحديـد محتـوى   أنَّ كمـا  بهـا كمبـادئ عامـة.     ي يعترفلكالتأييد 
تفسـير اتفاقيـة البيـع    في رونـة  المضـمان  يسـاعد علـى   . وهـذا التحديـد التـدريجي    اتدريجييجريان 

  تطور الممارسات التجارية واحتياجات الأعمال التجارية.تبعا لوتكييفها 
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مـن مشـاريع    ٤مـن مشـروع المـادة     ٢" الـوارد في الفقـرة   ويشير مفهـوم "المبـادئ العامـة     -٣٩
)، بما فيهـا المبـادئ   ٢٩، الفقرة A/CN.9/797إلى المبادئ العامة للمعاملات الإلكترونية (الأحكام 

الفريـق العامـل    لعـلَّ في نصوص الأونسيترال ذات الصلة. وفي هذا السـياق،  ذكرت التي سبق أن 
ضــد التمييــز المبــادئ الأساســية الثلاثــة، المتمثلــة في عــدم   ظــر إلىيــود أنْ يؤكــد علــى ضــرورة الن

ترتكــز باعتبارهــا مبــادئ عامــة  ،الخطابــات الإلكترونيــة والحيــاد التكنولــوجي والتعــادل الــوظيفي
  العامل.قد تتبين مع تقدم عمل الفريق مبادئ عامة أخرى وثمة عليها مشاريع الأحكام. 

خرى التي ترتكز عليها اتفاقيـة البيـع، مثـل حريـة     قد تكون لبعض المبادئ العامة الأكما   -٤٠
مفهوم المبـادئ العامـة الـواردة في مشـاريع الأحكـام. وفي       أهمية في تحديدالأطراف وحسْن النية، 

الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان ينبغي الاحتفـاظ بإشـارة إلى مبـدأ حسْـن      لعلَّهذا الصدد، 
هذا المبدأ وارد في سـائر نصـوص الأونسـيترال    أنَّ ب آخر هو النية في إطار مشاريع الأحكام لسب

  المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
  

  حرية الأطراف [والصلة التعاقدية] ‐٥مشروع المادة "  
ــها، الخــروج عــن أحكــام هــذا القــانون    يجــوز للأطــراف  -١"   أو ، باتفــاق فيمــا بين

  ].٣٢و ٣١[و...] و ٧و ٦، و٢  ، الفقرة٥و ٤و ٢و ١تغييرها [، باستثناء المواد 
في ذلــك  شــخص لــيس طرفــاأيِّ قــوق هــذا القبيــل بحاتفــاق مــن  أيُّيمــس  لا  -٢"  

  ."الاتفاق
  

    ملاحظات    
ــام (  أبـــرز   -٤١ ، A/CN.9/797الفريـــق العامـــل أهميـــة حريـــة الأطـــراف في مشـــاريع الأحكـ

مشـاريع   ماهيـة  دعلى أنْ يحـد الفريق المبدأ، اتفق ذلك وبناء على عمومية انطباق  .)٣٠ الفقرة
 ويقتـرح إجـراء ذلـك التحديـد    ). ٣٢، الفقـرة  A/CN.9/797المواد التي لا يمكن الخـروج عنـها (  

الأحكـام  ريثمـا تنـاقش   في مرحلة لاحقة من إعداد مشـاريع الأحكـام، وعلـى وجـه الخصـوص      
  المتعلقة بمقدم الخدمات من الأطراف الثالثة.

  
  اشتراطات الإبلاغ ‐٦مشروع المادة "  
بالإفصـاح   الشـخص قاعدة قانونية قد تلـزم  أيِّ س في هذا القانون ما يمس بانطباق "لي  

مـن العواقـب القانونيـة     أو عن معلومـات أخـرى، أو مـا يعفيـه     ر عملهأو مق هويتهعن 
 ."في ذلك الشأن أو ناقصة أو كاذبةصحيحة المترتبة على الإدلاء ببيانات غير 
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ر الأطــراف كِّذه يــعلــى أســاس أنــ ٦الفريــق العامــل الإبقــاء علــى مشــروع المــادة  ر رَّقــ  -٤٢
أخــرى  أحكــام قانونيــةالامتثــال لمــا قــد يوجــد مــن التزامــات إفصــاح محتملــة بمقتضــى بضــرورة 

)A/CN.9/797 ٣٣، الفقرة.(  
  

  الأحكام المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية  -باء  
 

ــ  -٤٣ ــق رَّق ــلالعار الفري ــه الث م ــواد   في دورت ــة والأربعــين أن يحــتفظ بمشــاريع الم  ٩ إلى ٧ امن
 إعـادة الفريـق العامـل يـود     لعـلَّ ). وA/CN.9/797من الوثيقـة   ٤٣باب مستقل (انظر الفقرة  في

النظــر في قــراره علــى ضــوء الشــكل النــهائي لمشــاريع الأحكــام، وكــذلك علــى ضــوء محتــوى     
  المواد.  تلك

  
  لسجل الإلكتروني القابل للتحويل الاعتراف القانوني با ‐٧مشروع المادة " 
أو صــحته لســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل    لالقــانوني  إنكــار المفعــول "لا يجــوز   

  لغير ما سبب سوى شكله الإلكتروني."وجوبية إنفاذه   أو
  

    ملاحظات    
مبدأ عدم التمييز. وقـد قـرر الفريـق العامـل في دورتـه التاسـعة        ٧يرسي مشروع المادة   -٤٤

ــادة   عــينوالأرب ــة   ١٧في شــكله الحــالي (انظــر الفقــرة    ٧ أن يبقــي علــى مشــروع الم مــن الوثيق
A/CN.9/804 من الوثيقة  ٣٩، وانظر أيضا الفقرةA/CN.9/768.(  

  
  الكتابة  ‐٨مشروع المادة "  
وجـود  على عواقب لعدم  ينصالمعلومات كتابيا، أو تدون شترط القانون أن ي"حيثما   

اسـتخدام سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل، إذا      راط، في حالـة  ى ذلك الاشـت فَّيو، كتابة
  كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح الرجوع إليها لاحقا."

  
    ملاحظات    

ــادة سِّـــيج  -٤٥ ــه   ٨د مشـــروع المـ ــعة مـــداولات الفريـــق العامـــل في دورتـ والأربعـــين التاسـ
)A/CN.9/804متطلبـات المعـادل الـوظيفي للشـكل الكتـابي       وهو يرسـي ). ١٩و ١٨تان ، الفقر

فيما يخص المعلومات الواردة في السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل أو المعلومـات المتصـلة بـه        
إلى مفهوم "المعلومـات"،   ٨). ويشير مشروع المادة A/CN.9/797من الوثيقة  ٣٧(انظر الفقرة 

ها بالضـرورة مرسـلة في خطـاب (انظـر     المعلومـات قـد لا تكـون كل ـ   نَّ بدلا مـن "الخطـاب"، لأ  
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ــةالمرجــع نفســه). وينبغــي أن تكــون القاعــدة    ــوظيفي بــين الشــكلين    العام ــادل ال ــة بالتع المتعلق
مــن  ٣٨الإلكتــروني والكتــابي واردة في القــانون الخــاص بالمعــاملات الإلكترونيــة (انظــر الفقــرة 

  ).A/CN.9/797الوثيقة 
نَّ قـد لا يكـون ضـروريا، لأ    ٨مشـروع المـادة   أنَّ  في الدورة التاسـعة والأربعـين   ورئي  -٤٦

الإيفــاء باشــتراط وجــود معــادل وظيفــي للكتابــة وارد ضــمنا في تعريــف "الســجل الإلكتــروني   
مـن الضـروري وجـود    أنَّ ا على ذلك، ذكر د. ور٣"، الوارد في مشروع المادة القابل للتحويل

ريع الأحكـام مـن قواعـد أخـرى تتعلـق      قاعدة بشأن اشتراط "الكتابة" في ضوء ما يـرد في مشـا  
الفريق العامـل يـود النظـر     لعلَّ). وA/CN.9/804من الوثيقة  ١٨بالتعادل الوظيفي (انظر الفقرة 

  .١٢إلى  ١٠على ضوء مشاريع المواد  ٨في مدى استصواب الإبقاء على مشروع المادة 
رونيــة القابلــة  وإذا كــان يــراد لمشــاريع الأحكــام أن تسْــري علــى الســجلات الإلكت        -٤٧

الفريـق العامـل يـود التأكيـد      لعـلَّ أعـلاه)، ف  ٧للتحويل التي ليس لها معادل ورقي (انظر الفقـرة  
علــى أنــه ينبغــي للقــانون الــذي يحكــم تلــك الســجلات أنْ يتضــمن نفــس الاشــتراط الــوارد في  

إليهـا   ، وهو أنْ يكون الوصول إلى المعلومات متيسرا على نحـوٍ يتـيح الرجـوع   ٨ مشروع المادة
  ).A/CN.9/768من الوثيقة  ٤٢لاحقا (انظر الفقرة 

  
  التوقيع  ‐٩مشروع المادة "  
علـى عواقـب لعـدم وجـود توقيـع،       ينصأو  ،شترط القانون توقيع شخص ماي"حيثما   

  استخدام سجل إلكتروني قابل للتحويل، إذا:في حالة  ،ذلك الاشتراطبيوفى 
نيتــه فيمــا  ولتبــيينالمعــني  ة الشــخصهويــلتحديــد اســتخدمت طريقــة   (أ)    

  ؛ والإلكترونييتعلق بالمعلومات الواردة في السجل 
  كانت الطريقة المستخدمة إما:  (ب)    
ناسـب للغـرض الـذي أنشـئ السـجل الإلكتـروني مـن        الم بالقدرة موثوق  ‘١‘    

  صلة؛ وإماذي اتفاق  ضوء جميع الظروف ذات الصلة، بما فيها أيُّ علىأجله، 
أوفـــت قـــد ا أنهـــا، بحـــد ذاتهـــا أو مقترنـــة بأدلـــة إضـــافية، ثبـــت فعليـــ  ‘٢‘    

  بالوظائف المبينة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه."
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    ملاحظات    
، A/CN.9/804مداولات الفريق العامل في دورته التاسعة والأربعين ( ٩د مشروع المادة سِّيج  - ٤٨

"التوقيـع" (انظـر المرجـع نفسـه)       ـ). وهو يرسـي الاشـتراطات المتعلقـة بالمعـادل الـوظيفي ل ـ     ٢٠الفقرة 
توقيـع أو يـنص علـى عواقـب     وجـود  وضوعي محتويـا علـى اشـتراط صـريح ل    عندما يكون القانون الم

  ).A/CN.9/797من الوثيقة  ٤٦(أيْ اشتراط ضمني للتوقيع) (انظر الفقرة  هلعدم وجود
وثوقـة بالقـدر   إلى "م ٩مـن مشـروع المـادة    ‘ ١‘وتتبع الإشارة الواردة في الفقـرة (ب)    -٤٩

مــن اتفاقيــة الخطابــات الإلكترونيــة. وهــذا  ٩مــن المــادة  ٣المناســب" النــهج المعتمــد في الفقــرة 
النهج المتمثل في الإشارة إلى طريقة "موثوقة بالقدر المناسب" يختلف عن الإشارات الـواردة في  

ــه مغــاير للإشــارة إلى طريقــة      ــة مشــاريع أحكــام أخــرى إلى "طريقــة موثوقــة". كمــا أن "موثوق
مسألة المعادل الـوظيفي   عالجيهذا الأخير نَّ ، لأ١٨ بالقدر المناسب"، الواردة في مشروع المادة

  للحيازة، التي لم تتناولها اتفاقية الخطابات الإلكترونية.
ــوفِّ  -٥٠ ــوى     وت ــة إرشــادات بشــأن محت ــة الخطابــات الإلكتروني ر المــذكرة الإيضــاحية لاتفاقي

الفريـق   لعـلَّ و )٤(.الاتفاقيـة مـن تلـك    ٩ من المادة ٣ له في سياق الفقرةمفهوم "الموثوقية" وإعما
العامل يود النظر فيما إذا كانت الإرشادات الواردة في تلك المـذكرة الإيضـاحية تمثـل إرشـادات     

  .٩من مشروع المادة ‘ ١‘مناسبة لدى تفسير الفقرة الفرعية (ب) 
إيضاح ما إذا كان معيار الموثوقية العـام، الـوارد   الفريق العامل يود  لعلَّوفي هذا الشأن،   -٥١

(انظـر   ٩ من مشروع المـادة ‘ ١‘ري أيضا على الفقرة الفرعية (ب) ، سيس١٢ْفي مشروع المادة 
  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٢٠ الفقرة
نـص مشـابه للاشـتراط الـوارد في      ٩في مشـروع المـادة   وثمة خيـار آخـر هـو أن يـدرج       -٥٢

مـن القـانون النمـوذجي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة، ممـا يـوفر معيـارا           ٦ ةمـن المـاد   ٣ الفقرة
. بيـد أنـه   ٩ مـن مشـروع المـادة   ‘ ١‘(ب)  الفرعيـة  علـى الفقـرة  إلاَّ خاصا للموثوقية لا يسْـري  

الفريق العامل كان قد اتفق علـى عـدم اتبـاع ذلـك النـهج "ذي المـرحلتين"       أنَّ إلى  التنويهيجدر 
  ).A/CN.9/797من الوثيقة  ٤٠(انظر الفقرة  في مشاريع الأحكام

    

                                                         
مة من أمانة الأونسيترال بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام رة إيضاحية مقدَّالأمم المتحدة، مذكِّ )٤(  

  .١٦٤-١٦١، الفقرات ٢٠٠٧الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، نيويورك، 
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    بشأن "الأصل" ملاحظات    
مفهوم "الأصـل" في سـياق السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل       أنَّ بعد التنويه إلى   -٥٣

أنَّ )، و٤٧، الفقــرة A/CN.9/797مختلــف عــن المفهــوم المعتمــد في ســائر نصــوص الأونســيترال (
ــرض الرئيســي لأ  ــياق الســجلات        قاعــدةيِّ الغ ــذلك المفهــوم في س ــوظيفي ل بشــأن المعــادل ال

مـن   ٢١الإلكترونية القابلة للتحويل ينبغي أنْ يتمثـل في تفـادي تعـدد المطالبـات (انظـر الفقـرة       
ــة  ــادل       A/CN.9/804الوثيق ــدة بشــأن المع ــزم إدراج قاع ــه لا يل ــى أن ــل عل ــق العام ــق الفري )، اتف

). وأوضـح  A/CN.9/804مـن الوثيقـة    ٤٠الفقـرة   (انظـر الأحكـام  الوظيفي للأصل في مشـاريع  
الهدف المتمثل في تفادي تعدد المطالبات في سـياق السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل      أنَّ 

مفهـوم "السـيطرة" يمكـن أن    أنَّ يمكن أن يتحقـق مـن خـلال مفهـوم "السـيطرة". كمـا أوضـح        
  اهية الشيء موضع السيطرة.يحدد كذلك م يحدد هوية الشخص الذي يحق له الأداء وأنْ

    
    استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  -جيم  

[المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل] [السجل  ‐ ١٠"مشروع المادة   
  الإلكتروني المعتمد] [السجل الإلكتروني القابل للتحويل]

حويــل، أو حيثمــا يشــترط القــانون اســتخدام مســتند أو صــك ورقــي قابــل للت   -١"  
ينص على عواقب لعدم استخدامه، يوفى بذلك الاشتراط باسـتخدام سـجل إلكتـروني    

  [واحد أو أكثر] إذا استخدمت طريقة موثوقة:
ــتبانة   (أ)       ــروني    أنَّ لاسـ ــجل الإلكتـ ــو السـ ــروني هـ ــجل الإلكتـ ــك السـ ذلـ

استنسـاخ غـير   أيِّ [المعتمد] لكـي يسـتخدم كسـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل، ولمنـع        
  ذون به لذلك السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛مأ

  لجعل السجل الإلكتروني قابلا للخضوع للسيطرة أثناء دورة عمره؛  (ب)    
  لحفظ سلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويل.  (ج)    
  تكون الطريقة ملبية:  -٢["  
 ١٢يع المـواد  إذا [أوْفت بالاشتراطات الواردة في مشار (أ) ١لمتطلبات الفقرة الفرعية   
  ]؛١٩و ١٨و
(ب) إذا [أوْفـت بالاشـتراطات الـواردة في مشـاريع المـواد       ١لمتطلبات الفقرة الفرعيـة    

  ]؛١٩و ١٨و ١٢
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ــرة الفرعيـــة     ــواردة في مشـــروعيْ   ١لمتطلبـــات الفقـ ــتراطات الـ (ج) إذا [أوْفـــت بالاشـ
  ]."]٣٠و ١١المادتين 

عـــادل الـــوظيفي لاســـتخدام إلى تـــوفير قاعـــدة بشـــأن الم ١٠يهـــدف مشـــروع المـــادة   -٥٤
المستندات أو الصكوك الورقية القابلـة للتحويـل، بـإيراد اشـتراطات يـتعين أن يفـي بهـا السـجل         

ضـوء مناقشـاته   في  ١٠الإلكتروني. وقـد اتفـق الفريـق العامـل علـى اسـتحداث مشـروع المـادة         
مـن الوثيقـة    ٧٤و ٧١بشأن مفهوم التفرد وقراره بحذف قاعـدة بشـأن التفـرد (انظـر الفقـرتين      

A/CN.9/804 اللجــوء إلى اســتخدام مفهــوم "الســيطرة" مــن شــأنه أن يمكــن مــن أنَّ ). وأضــيف
  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٣٨الاستغناء عن الإشارة إلى مفهوم " التفرد" (انظر الفقرة 

وتبين عبارة "[واحد أو أكثر]" أنه قد تكون هنـاك في بعـض نظـم السـجلات عناصـر        -٥٥
، معا، المعلومات التي تشكل السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل، دون أن يكـون     بيانات توفر

الفريق العامـل يـود النظـر     لعلَّهناك سجل منفرد يشكل السجل الإلكتروني القابل للتحويل. و
تعريـف "السـجل الإلكتـروني"، الـوارد في     أنَّ أَم  الإبقـاء علـى تلـك العبـارة    فيما إذا كان ينبغي 

  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٧١، يشمل ذلك الاحتمال (انظر الفقرة ٣  مشروع المادة
، الـذي يتضـمن   ١٢ ل يود النظر أيضا فيما إذا كـان مشـروع المـادة   مالفريق العا لعلَّو  -٥٦

قاعدة عامة للموثوقية، سيكفي لتوفير إرشـادات بشـأن معيـار الموثوقيـة المنطبـق علـى الفقـرتين        
  .١٠ع المادة (أ) و(ب) من مشرو ١الفرعيتين 

(ج)  ١الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء على الفقـرة الفرعيـة    لعلَّو  -٥٧
إدراجهــا كفقــرة في مــادة مســتقلة بشــأن الســلامة  أَم  في تلــك المــادة، ١٠مــن مشــروع المــادة 

مـن   (ج) ١). وفي حـال الإبقـاء علـى الفقـرة الفرعيـة      ١١مـن مشـروع المـادة     ١(انظر الفقـرة  
مــن مشــروع  ٢الفريــق العامــل يــود إيضــاح مــا إذا كانــت الفقــرة     لعــلَّ، ١٠مشــروع المــادة 

  توفر إرشاداتٍ كافية بشأن معيار الموثوقية. ١١  المادة
ــادة     لعــلَّو  -٥٨ ــود النظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي إدراج مشــروع الم في  ١٠ الفريــق العامــل ي

ــادة  مـــن الوثيقـــة  ٧٥طرة (انظـــر الفقـــرة ، المتعلـــق بالســـي١٨ موضـــع أقـــرب إلى مشـــروع المـ
A/CN.9/804.(  

  
  السجل الإلكتروني القابل للتحويلسلامة  ‐١١"مشروع المادة   
تستخدم طريقة موثوقة لحفظ سلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويـل منـذ    -١"  

  إصداره.
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  )] (ج)]:١[( ١٠] [مشروع المادة ١الفقرة [لأغراض   -٢"  
مـا إذا كانـت المعلومـات الـواردة في     هـو  السـلامة   تقيـيم معيار كون ي  (أ)    

تغييرات [ذات أهمية قانونية] [مـأذون   بما فيها أيُّ ،السجل الإلكتروني القابل للتحويل
قــد ظلــت كاملــة ودون بهــا] تنشــأ دورة عمــر الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل،   

المعلومــات وتخزينــها  لإرســالمــا ينشــأ مــن تغــيير في الســياق المعتــاد ، باســتثناء [ تحــوير
  ]؛٣٠وفقا لمشروع المادة ووعرضها] [

ضـوء الغـرض الـذي ولـدت مـن      علـى  تقدر درجة الموثوقيـة المطلوبـة     (ب)    
ضــوء جميــع  علــىو ،أجلــه المعلومــات الــواردة في الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل

  الظروف ذات الصلة."
    

    ملاحظات    
الفريــق العامــل في دورتــه التاســعة والأربعــين     مــداولات  ١١د مشــروع المــادة  سِّــيج  -٥٩

)A/CN.9/804 ــرات ــرة  مســتوحى). وهــو ٤٠و ٣٣-٢٧، الفق ــادة  ٣ مــن الفق ــن الم ــن  ٨ م م
  القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية.

ــيِّ  -٦٠ ــة وتب ــادة   ٢ن الفقــرة الفرعي الســجل الإلكتــروني القابــل  أنَّ  ١١(أ) مــن مشــروع الم
مجموعة معلومات تتعلـق بتغـييرات ذات أهميـة قانونيـة      مته عندما تظل أيُّللتحويل يحتفظ بسلا

أثنـاء دورة عمــره (في مقابـل التغــييرات ذات الطـابع الــتقني المحـض) كاملــة ودون تحـوير (انظــر      
  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٢٩الفقرة 
"[مـأذون بهـا]"،    الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء على عبـارة  لعلَّو  -٦١

، بــالنظر إلى مــا أبــدي مــن آراء بهــذا ١١(أ) مــن مشــروع المــادة  ٢الــواردة في الفقــرة الفرعيــة 
  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٣٢-٣٠الشأن في دورته التاسعة والأربعين (انظر الفقرات 

روع مش ـوفيما يتعلق بالكيفية التي ستعامل بهـا التغـييرات ذات الطـابع الـتقني في إطـار        -٦٢
مــن القــانون   ٨ (أ) مــن المــادة  ٣، ينبغــي التمــاس إرشــادات مــن الفقــرة الفرعيــة      ١١ المــادة

). وبنـاء علـى   A/CN.9/804من الوثيقـة   ٣٣النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (انظر الفقرة 
اد تغيير ينشأ في السـياق المعت ـ أيِّ الفريق العامل يود النظر في إضافة عبارة "[بخلاف  لعلَّذلك، 

  لإرسال المعلومات وتخزينها وعرضها]".
ولدى النظر في مشروع المادة المتعلـق بالتعـديل، اتفـق الفريـق العامـل علـى أن تـدرج،          -٦٣

ــواردة في       ــة لتــدوين مــا يــدخل علــى المعلومــات ال بــين معقــوفتين، قاعــدة بشــأن طريقــة موثوق
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يـة، لكـي ينظـر فيهـا في دورة     السجل الإلكتروني القابل للتحويل من تغـييرات ذات أهميـة قانون  
الفريـق العامـل يـود النظـر فيمـا إذا       لعـلَّ ). وA/CN.9/804مـن الوثيقـة    ٨٦مقبلة (انظـر الفقـرة   

كانت إضافة العبارة "ذات أهمية قانونية" ستكفي لغرض التزام بتدوين ما يدخل علـى السـجل   
  موثوقا.الإلكتروني القابل للتحويل من تغييرات ذات أهمية قانونية تدوينا 

الفريـــق العامـــل يـــود النظـــر فيمـــا إذا كـــان ينبغـــي نقـــل مشـــروع الفقـــرة           لعـــلَّو  -٦٤
عامـة  إرشـادات  ، كأول فقرة فيه، لكي تسهم في توفير ١٢(ب) إلى مشروع المادة  ٢ الفرعية

الفريـق العامـل يـود أن يأخـذ      لعلَّى النظر في مشروع ذلك الحكم، بشأن معيار الموثوقية. ولد
  من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية. ١٧من المادة  ٤الفقرة  في الاعتبار

في دورته التاسعة والأربعين على أن تـدرج في مشـروع المـادة    وقد اتفق الفريق العامل   -٦٥
المتعلق بالاحتفاظ بالمعلومـات في السـجل الإلكتـروني القابـل      ٣٠هذا إشارة إلى مشروع المادة 

الفريــق العامــل يــود  لعــلَّ). ومــع ذلــك، A/CN.9/804مــن الوثيقــة  ٣٣ة للتحويــل (انظــر الفقــر
سـتكون   ١١إلى مشـروع المـادة    ٣٠النظر فيما إذا كانـت الإشـارة الـواردة في مشـروع المـادة      

ري أيضـا علـى الاحتفـاظ بالمعلومـات.     الاشتراطات المتعلقة بالسـلامة تس ـ أنَّ كافية، بالنظر إلى 
  ]".٣٠  يق العامل يود حذف عبارة "[ووفقا لمشروع المادةالفر لعلَّوفي تلك الحالة، 

  
  معيار الموثوقية العام ‐١٢"مشروع المادة   
"لــدى تقريــر مــا إذا كانــت الطريقــة موثوقــة، أو مــدى موثوقيتــها، لأغــراض         

  الاعتبار للعوامل التالية: إيلاءو...]، يجوز  ١٨و ١١و ١٠  [المواد
  نات؛  درجة التأكد من سلامة البيا  (أ)    
  إلى النظام واستخدامه دون إذن؛النفاذ القدرة على منع مدى   (ب)    
  نوعية نظم المعدات والبرامجيات؛  (ج)    
ونطــاق  ،انتظــام الخضــوع للمراجعــة مــن جانــب هيئــة مســتقلةمــدى   (د)    

  تلك المراجعة؛
هيئـة إشـرافية   بشأن مدى موثوقيـة الطريقـة صـادر عـن     وجود إعلان   (ه)    

  ؛مخطط تطوعيأو  أو هيئة اعتماد
  اتفاق بهذا الشأن بين الأطراف]؛أيِّ [وجود   (و)    
  عامل آخر ذي صلة."أيِّ   (ز)    
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    ملاحظات    

مـن قـانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن       ١٠من المـادة   مستوحى ١٢مشروع المادة   -٦٦
خدمه يسـت  تقيـيم مـدى موثوقيـة مـا    كيفيـة  التوقيعات الإلكترونية، الـتي تقـدم إرشـادات بشـأن     

ــةمقــد ــة   ٨٩انظــر الفقــرة  التصــديق مــن نظــم وإجــراءات ومــوارد بشــرية (    م خدم مــن الوثيق
A/CAN.9/797.(  

استحســـان إدراج معيـــار عـــام للموثوقيـــة في وقــد أبـــديت آراء متباينـــة بشـــأن مــدى     -٦٧
  مشاريع الأحكام.

 فمن ناحيـة، ذكـر أنـه ينبغـي لمشـاريع الأحكـام أن تـوفر إرشـادات عامـة بشـأن معـنى             -٦٨
حريـة الأطـراف   أنَّ بـذلك المعيـار. وأضـيف     الإيفـاء الموثوقية، وأن ترسـي معـايير لقيـاس مـدى     

للموثوقيــة في الــنظم المغلقــة، ولكــن تظــل هنــاك حاجــة إلى أن  تكفــي لإرســاء قواعــد معياريــة  
ترسي مشاريع الأحكام معايير للموثوقيـة تسْـري علـى الـنظم المفتوحـة. وذكـر كـذلك أنـه إذا         

دراج معيــار عــام للموثوقيــة، فينبغــي أن يصــاغ علــى نحــو يراعــي اعتبــارات الحيــاد  كــان يــراد إ
  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٤٣التكنولوجي (انظر الفقرة 

وجــود معيــار عــام للموثوقيــة يمكــن أن يعيــق اســتخدام  أنَّ ومــن ناحيــة أخــرى، ذكــر   -٦٩
لقانونيــة لعــدم الوفــاء الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل بســبب عــدم وضــوح العواقــب ا

بذلك المعيار. وذكر كذلك أنه ينبغي تـوخي الحـذر لكـي لا يصـبح الأخـذ بمشـاريع الأحكـام        
أمرا متعذرا من الناحية العملية. وذكر أيضا أنه ليسـت هنـاك حاجـة إلى معيـار عـام للموثوقيـة       

في ذاتـه، حكمـا   لأنه ينبغي لكل من مشاريع المواد المحتويـة علـى معيـار للموثوقيـة أن يتضـمن،      
  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٤٢خاصا بذلك السياق (انظر الفقرة 

وقــد اقتــرح في دورة الفريــق العامــل التاســعة والأربعــين إدراج عوامــل إضــافية لتقيــيم     -٧٠
الموثوقيــة. وكانــت تلــك العوامــل تتعلــق بنوعيــة المــوظفين؛ وكفايــة المــوارد الماليــة والتــأمين مــن 

جـــراءات للتبليـــغ عـــن الخروقـــات الأمنيـــة وســـجلات موثوقـــة لمراجعـــة  المســـؤولية؛ ووجـــود إ
  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٤٥و ٤٤الحسابات (انظر الفقرتين 

اتفاق قائم بين الأطراف لـدى تقيـيم   أيِّ وقد أدرجت الفقرة الفرعية (و) لإبراز أهمية   -٧١
  موثوقية الطريقة.

مـل الموثوقيـة، الموجـودة منـها والمقترحـة      عواأنَّ غـير أنـه أعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده         -٧٢
الأخــذ أنَّ الحكــم المعــني هــو ذو طــابع تنظيمــي. وأضــيف   أنَّ حــديثا، هــي مفرطــة التفصــيل و 
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يعيـق   باشتراطات مفصلة من هذا القبيل يمكن أنْ يحمل المنشآت التجارية تكاليف مفرطـة وأنْ 
الاشـتراطات يمكـن أن تفضـي إلى     تلـك أنَّ كذلك التجارة الإلكترونية في نهاية المطاف. وذكر 

ازدياد حالات التقاضي القائمة على أمور تقنيـة معقـدة. واقتـرح بـدلا مـن ذلـك أنْ تـدرج في        
مشاريع الأحكام إشارة إلى طرائق موثوقة تستند إلى المعايير والممارسـات المقبولـة دوليـا (انظـر     

  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٤٦الفقرة 
كقاعــدةٍ  ١٢ لفريــق العامــل علــى مواصــلة النظــر في مشــروع المــادةوفي الختــام، اتفــق ا  -٧٣

ــنظم     ــة الـ ــأن موثوقيـ ــة بشـ ــةٍ محتملـ ــرتبطعامـ ــن     وتـ ــدمات مـ ــدمي الخـ ــة بمقـ ــام المتعلقـ بالأحكـ
  الثالثة.  الأطراف

ــة (أ) مــن      لعــلَّو  -٧٤ الفريــق العامــل يــود أيضــا مناقشــة مــا إذا كــان ينبغــي للفقــرة الفرعي
ــادة  ــروع المـ ــير  ١٢ مشـ ــل ا  إلىأن تشـ ــات داخـ ــلامة البيانـ ــام،سـ ــجل أَم  لنظـ ــلامة السـ  إلى سـ
  .١١كليهما، بالنظر أيضا إلى مشروع المادة أَم  للتحويل، الإلكتروني القابل

الفريــق العامــل يــود أيضــا مناقشــة مــا إذا كــان ينبغــي للفقــرة الفرعيــة (ب) مــن   لعــلَّو  -٧٥
إلى الطريقـة  أَم  تخدامه دون إذن،أن تشير صراحة إلى النفاذ إلى النظام واس ـ ١٢ مشروع المادة

  .١٨المستخدمة في إرساء السيطرة، بالنظر أيضا إلى مشروع المادة 
واتفــق الفريــق العامــل أيضــا علــى النظــر في اعتمــاد معــايير خاصــة بكــل مشــروع مــن     -٧٦

  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٤٩مشاريع الأحكام التي تشير إلى طريقة موثوقة (انظر الفقرة 
ــادة    وتشــ  -٧٧ ــة: مشــروع الم ــيم الموثوقي ــارٍ خــاص لتقي ــة إلى معي ــواد التالي ، ٩ ير مشــاريع الم

ــادة  ــالتوقيع؛ ومشـــروع المـ ــادتين ١١ المتعلـــق بـ ــروعا المـ ــلامة؛ ومشـ ، ١٩و ١٨ ، المتعلـــق بالسـ
معيـار الموثوقيـة العـام    أنَّ الفريـق العامـل يـود التأكيـد علـى       لعـلَّ المتعلقان بالحيازة والسـيطرة. و 

  سوف يسْري أيضا على مشاريع المواد المذكورة. ١٢  مشروع المادةالوارد في 
، المتعلق بالمعادل الـوظيفي للمسـتندات أو الصـكوك    ١٠ويحتوي كل من مشروع المادة   -٧٨

المتعلــق  ٢٧ ، المتعلــق بالتعــديل، ومشــروع المــادة ٢٤ الورقيــة القابلــة للتحويــل، ومشــروع المــادة 
، المتعلـق باسـتخدام   ٢٩، المتعلق بالإنهاء، ومشـروع المـادة   ٢٨بالتجزئة والدمج، ومشروع المادة 

الســجلات لأغــراض الحقــوق الضــمانية، علــى إشــارات إلى اســتخدام طريقــة موثوقــة في أداء         
الفريق العامل يود تأكيد  لعلَّالعمليات المتصلة بدورة عمر السجل الإلكتروني القابل للتحويل. و

تقييم موثوقية مختلف الطرائق المشار إليها في مشاريع المواد يكفي ل ١٢ما إذا كان مشروع المادة 
  .١٩و ١٨ينبغي التماس إرشادات إضافية في المعايير الواردة في مشروعيْ المادتين أَم  المذكورة،

 


